
قـانـون رقـم )18( لسنـة 2024

بإصدار نظام )قانون( التنظيم الصناعـي الموحد 

لدول مجلس التعاون لدول الخـليج العـربيـة

نـحـن تمـيـم بـن حـمـد آل ثـانـي                                                                      أمـيـر دولـة قـطـر،

بعــد الاطــلاع علــى الدستـــور،

وعـلى قـانـون )نظـام( التنـظـيم الصنـاعي المـوحـد لـدول مجـلس التعـاون لـدول الخـليـج العـربيـة 
الصـادر بالـقـانـون رقـم )20( لسـنة 2006،

وعـلى القـانـون رقـم )24( لسـنة 2017 بشـأن العنـوان الـوطـني،

وعـلى الاتفـاقيـة الاقتصـاديـة بـين دول مجـلس التعـاون لـدول الخـليـج العـربيـة الصادر بالتصـديـق 
عـليـها المـرسـوم رقـم )81( لسـنة 2003،

الـتي   )43( دورتـه  في  العـربيـة  الخـليـج  لـدول  التعـاون  لمجـلس  الأعـلى  المجـلس  قـرار  وعـلى 
عُقـدت في الريـاض بالممـلكـة العـربيـة السعـوديـة بتـاريـخ 9 ديسـمبـر 2022، بشأن المـوافقـة 
عـلى نظـام  )قـانـون( التنـظيـم الصنـاعي المـوحـد لـدول مجـلس التعـاون لـدول  الخـليـج العـربيـة،

وعلــى اقتــراح مجلــس الــوزراء، 

وعلــى إقــرار مجلــس الشـــورى،

قــررنــا المصــادقــة علــى القــانــون الآتـــي:

مــادة )1(

يعُـمـل بأحـكام نظـام )قـانـون( التنـظـيم الصنـاعـي المـوحـد لـدول مجـلـس التعـاون لـدول 
الخـليـج العـربيـة المـرفـق بهـذا القـانـون.

مــادة )2(

يقُصــد  الأحـوال،  بحسـب  المرفـق،  )القانـون(  والنظـام  القـانـون  هـذا  أحـكام  تطبيـق  في 
بالوزيـر وبرئـيس الجهـة المختصـة "وزيـر التجـارة والصنـاعـة" ، وبالجهـة المختصـة "وزارة التجـارة 

والصنـاعـة"، وبالإدارة "إدارة الـتـنـمـيـة الـصـنـاعـيـة بـالـوزارة" .
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مــادة )3(

يـكون  المرفـق،  )القانـون(  النـظـام  مـن  والعـشـريـن  الحـاديـة  المــادة  أحـكام  تطـبيـق  في 
خمـسـين   )50( عـن  يقـل  لا  بمـا  المخـالـف  المشـروع  عـلى  اليـوميـة  الإداريـة  الغـرامـة  توقيـع 
ريـالاً ولا يزيـد عـلى )10,000( عـشـرة آلاف ريـال، عـلى ألا تتجـاوز قـيمـة الغـرامة الإجمـاليـة مبـلغ 

)500,000( خمـسمـائـة ألـف ريـال عـن كامـل مُـدة المُخـالفـة.

مــادة )4(

)القـانـون(  النـظـام  لأحـكام   
ً
تطـبيقـا الصـادرة  القـرارات  من  التظـلم  الشأن  لـذوي  يجـوز 

 من تـاريـخ إخطـاره بالقـرار عـلى عنـوانـه الـوطـني أو بأي 
ً
المرفـق، إلى الوزيـر خـلال ثـلاثـين يـومـا

وسـيـلة أخـرى تفيـد  العـلم.

انقـضـاء هـذه  تـاريـخ تقـديمـه، ويعُـتبـر   من 
ً
يـومـا ثـلاثـين  التظـلم خـلال  الوزيـر في  ويبـت 

.
ً
 للتـظـلم، ويـكون قـرار البـت في التـظـلم نهـائيـا

ً
 ضـمنيـا

ً
المـدة دون رد رفـضـا

مــادة )5( 

يـكون لمـوظـفي الجهـة المخـتصـة الـذيـن يصـدر بتخـويـلهم صفـة مـأمـوري الضبط القضائي، 
قـرار مـن النـائـب العـام بالاتفـاق مـع الوزيـر، ضبـط وإثـبات الجـرائـم الـتي تقـع بالمخـالفـة لأحـكام 

النـظـام )القـانـون( المرفـق، ولائـحتـه التنـفيـذيـة.

مــادة )6(

تـكون الإخطـارات المنـصـوص عـليها في النـظـام )القـانـون( المرفـق، عـلى العنـوان الوطـني 
 لأحـكام القـانـون رقـم )24( لسـنة 2017 المشـار إلـيه، أو بأي وسيـلة أخـرى تـُفيـد العـلم.

ً
وفـقا

مــادة )7(

لتنـفيـذه،  اللازمـة  المـرفـق، والقـرارات  للنـظـام )القـانـون(  التنـفيـذيـة  اللائحـة  الوزيـر  يصُدر 
 ،
ً
وإلى حـين العمـل بتـلك اللائحـة وهـذه القـرارات يسـتمـر العمـل بالقـرارات المعمـول بـها حـاليـا

بمـا لا يتعـارض مـع أحـكام النـظـام )الـقـانـون( المـرفـق.
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مــادة )8(

التعـاون لـدول الخـليـج  التنـظـيم الصنـاعـي المـوحـد لـدول مجـلس  يلُغـى قـانـون )نظـام( 
العـربيـة المشـار إليـه.

مــادة )9(

عـلى جميــع الجهــات المختـصــة، كــل فيـمــا يخصــه، تنفيــذ هـذا القــانــون. وينُـشـر فـي 
الجـريـدة الـرسـميـة.

تمـيـــم بن حـمـــد آل ثــانـي

أمـيــر دولــة قـطــــر

صـدر في الديـوان الأميـري بتـاريـخ: 28 /02 / 1446 هـ

                                          المـوافـق: 01 / 09 / 2024م
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نـظـام )قـانـون( الـتـنـظـيـم الـصـنـاعـي المـوحـد
لـدول مـجـلـس الـتـعـاون لـدول الخـلـيـج الـعـربـيـة

بـعـد الاطـلاع عـلـى الـنـظـام الأسـاسـي لمـجـلـس الـتـعـاون لـدول الخـلـيـج الـعـربـيـة،

الـعـربـيــة  الخـلـيــج  لــدول  الـتـعــاون  مـجـلــس  دول  بــين  الاقـتـصـاديــة  الاتـفـاقـيــة  وعـلــى 
المـعـتـمــدة مــن المـجـلــس الأعـلــى فــي دورتــه الـثـانـيــة والـعـشـريــن لـعــام 2001، وعـلــى 

الأخــص المــادة الـثـامـنــة مـنـهــا، 

وعـلـى نـظـام )قـانـون( الـتـنـظـيـم الـصـنـاعـي المـوحـد لـدول مـجـلـس الـتـعـاون لـدول الخـلـيـج 
الـعـربـيـة المـقـر بـقـرار المـجـلـس الأعـلـى فـي دورتـه الخـامـسـة والـعـشـريـن لـعـام 2004، 

إعـفـاء  بـشـأن  الـعـربـيـة  الخـلـيـج  لـدول  الـتـعـاون  لمـجـلـس  الأعـلـى  المـجـلـس  قـرار  وعـلـى 
الـضـرائـب  مـن  الـعـربـيـة  الخـلـيـج  لـدول  الـتـعـاون  مـجـلـس  بـدول  الـصـنـاعـيـة  المـنـشـآت 
الـثـانـيـة  دورتـه  فـي  الـصـادر  الـصـنـاعـة  مـدخـلات  عـلـى  المـفـروضـة  الجـمـركـيـة  “الـرسـوم” 

والـعـشـريـن المـنـعـقـدة بـسـلـطـنـة عـمـان خـلال الـفـتـرة مـن 30 - 31 ديـسـمـبـر 2001،

  وبـنـاءً عـلـى تـوصـيـة لجـنـة الـتـعـاون الـصـنـاعـي فـي اجـتـمـاعـهـا رقـم )49( المـنـعـقـد بـتـاريـخ 
19 أكـتـوبـر 2022م، 

وعـلـى تـوصـيـة المـجـلـس الـوزاري فـي دورتـه )154( الـتـحـضـيـريـة المـنـعـقـدة خـلال الـفـتـرة 
7 ديـسـمـبـر 2022م، 

 )43( دورتـه  فـي  الـعـربـيـة  الخـلـيـج  لـدول  الـتـعـاون  لمـجـلـس  الأعـلـى  المـجـلـس  وافـق 
والمـنـعـقـدة فـي الـريـاض بـالمـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة خـلال الـفـتـرة 15 جـمـادى الأولـى 
1444هـ المـوافـق  9 ديـسـمـبـر 2022م، عـلـى نـظـام )قـانـون( الـتـنـظـيـم الـصـنـاعـي المـوحـد 

لـدول مـجـلـس الـتـعـاون لـدول الخـلـيـج الـعـربـيـة، الآتـي نـصـه:

الـبـاب الأول
تـعـاريـف وأحـكـام عـامـة

المـادة الأولـى
الـتـعـاريـف

الـتـالـيـة  والـعـبـارات  لـلـكـلـمـات  يـكـون  )الـقـانـون(  الـنـظـام  هـذا  أحـكـام  تـطـبـيـق  فـي 
المـعـانـي المـبـيـنـة قـريـن كـل مـنـهـا، مـا لـم يـقـتـض سـيـاق الـنـص خـلاف ذلـك:

47

الجريدة الرسمية / العدد الرابع عشر / ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٤ م
 



الخـلـيــج :المـجـلـس الأعـلـى1 - لــدول  الـتـعــاون  لمـجـلــس  الأعـلــى  المـجـلــس 
الـعـربـيــة.

الـتـعــاون لــدول الخـلـيــج :دول المـجـلـس2 - الــدول الأعـضــاء فــي مـجـلــس 
الـعـربـيــة.

الـلـجـنـة المـخـتـصـة بـشـؤون الـصـنـاعـة.:الـلـجـنـة الـوزاريـة3 -

الـنـظــــــــــــــــــام 4 -
:)الـقـانـون(

لــدول  المـوحــد  الـصـنـاعــي  الـتـنـظـيــم  )قـانــون(  نـظــام 
الـعـربـيــة. الخـلـيــج  لــدول  الـتـعــاون  مـجـلــس 

الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـلـنـظـام )الـقـانـون(.:الـلائـحـــــــــــــــــة5 - 

الــوزارة أو الـهـيـئــة أو الجـهــة المـعـنـيـة بـشــؤون الـصـنـاعـة :الجـهـة المـخـتـصـة6 -
فــي أي مــن دول المـجـلـس.

رئـيــــــس الجـهـــة 7 -
:المـخـتـصـة

الـوزيــر أو رئـيــس الـهـيـئــة أو الجـهــة المـعـنـيــة بـشــؤون 
الـصـنـاعــة.

الإدارة المـعـنـيـة بـشـؤون الـصـنـاعـة فـي الجـهـة المـخـتـصـة.:الإدارة8 -

أي نـشــاط اقـتـصــادي يـكــون غـرضــه الأسـاســي الـتـصـنـيـع :المـشـروع الـصـنـاعـي9 -
الـكـلــي أو الجـزئــي لـلـمـنـتـجــات مـن خـالل تحـويـل المـواد 
الخـام الأولـيـة أو المـواد الـتـي خـضـعـت لـتـحـويـلات سـابـقـة 
أو  مـصـنـعــة  نـصــف  أو  الـصـنــع  كـامـلــة  مـنـتـجــات  إلــى 
أو  المـصـنـعــة  نـصــف  المـنـتـجــات  تحـويــل  أو  وسـيـطــة 
الـوسـيـطــة إلــى مـنـتـجــات كـامـلــة الـصـنـع، بمــا فـي ذلـك 
أعـمــال المــزج والـفـصــل والـتـشـكـيـل وإعــادة الـتـشـكـيـل 
تـتــم  أن  شـريـطــة  والـتـغـلـيــف  والـتـعـبـئــة  والـتـجـمـيــع 
الآلــة  بـاسـتـخــدام  الـعـمـلـيــات  بـعــض هــذه  أو  مـعـظــم 
والـصـنـاعــات  المـعـرفـيــة  الـصـنـاعــة  كـذلــك  تـشـمــل  أو 

الـبـيـئـيــة.

أي مـوقـع يـزاول فـيـه مـشـروع صـنـاعـي مـرخـص لـه.:المـنـشـأة الـصـنـاعـيـة 10 - 
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المـشـروعــات الـصـنـاعـيـة الـتــي تـعـتـمـد عـلـى الاسـتـخـدام :الـصـنـاعـات المـعـرفـيـة11 -
المـكـثــف لـلـتـكـنـولـوجـيـا والمـخـزون الـفـكـري والمـهـارات 
والـتـطـويــر  الـبـحــث  عـلــى  المـبـيـنــة  الـفـنـيــة  والـدرايــة 
والأبـتـكــار والـقـابـلــة لـلاسـتـخــدام فــي عـمـلـيــات الإنـتـاج 
والإنـتـاجـيــة  المـنـتـجــات  تحـســين  إلــى  تـهــدف  والـتــي 
وعـمـلـيــات الـتـصـنـيــع ونمـاذج الأعـمــال وإنـتـاج مـنـتـجـات 

جديـدة. 

المـشـروعــات الـصـنـاعـيــة الـتــي تـعـتـمــد عـلــى تـقـنـيــات :الـصـنـاعـات الـبـيـئـيـة12 - 
إدارة الـبـيـئــة ومـعـالجــة الـنـفـايـات والـتـدويــر ومـكـافـحـة 
الـتـلـوث وتـعـزيـز كـفــاءة المـوارد وخـفـض الانـبـعـاثـات بمـا 

يـعــزز الإنـتــاج الـنـظـيـف والـتـنـمـيــة المـسـتـدامـة.

عـدم ممـانـعــة الجـهـة المـخـتـصــة بـاسـتـكـمـال الإجـراءات :المـوافـقـة المـبـدئـيـة13 - 
والمـتـطـلـبـات المـتـعـلـقــة بـإصـدار الـتـرخـيـص الـصـنـاعـي.

شـهــادة تمـنـحـهــا الجـهــة المـخـتـصــة تـسـمــح لـلـحـاصــل :الـتـرخـيـص الـصـنـاعـي14 -
عـلـيـهــا بـالـبـدء فــي أعـمـال تـأسـيــس وتـنـفـيـذ وتـشـغـيـل 

المـشــروع الـصـنـاعــي فــي المـجــال المحـدد له.

الـسـجـل الـذي تـقـيـد فـيـه المـشـاريـع الـصـنـاعـيـة الحـاصـلـة : الـسـجـل الـصـنـاعـي15 -
عـلـى تـرخـيـص صـنـاعـي والـتـي بـدأت مـرحـلـة الانـتـاج.

كـل شـخـص طـبـيـعـي أو اعـتـبـاري حـاصـل عـلـى تـرخـيـص :صـاحـب المـشـروع16 -
صـنـاعـي فـي أي مـن دول المـجـلـس.

المـادة الـثـانـيـة 
نـطـاق الـسـريـان 

المـجـلـس  بـدول  صـنـاعـي  مـشـروع  كـل  عـلـى  )الـقـانـون(  الـنـظـام  هـذا  أحـكـام  تـسـري 
بـاسـتـثـنـاء الآتـي:

المـشـروعـات الـتـي تحـددهـا الـلائـحـة. 		 - 1

المـشـروعـات الـتـي تـنـظـمـهـا مـعـاهـدات او اتـفـاقـيـات  دولـيـة. 	- 2 	

المـشـروعـات الـتـي تـنـظـمـهـا أحـكـام خـاصـة بـكـل دولـة مـن دول المـجـلـس. 	- 3 	
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المـادة الـثـالـثـة
أهـداف الـنـظـام )الـقـانـون(

يـهـدف هـذا الـنـظـام )الـقـانـون( إلـى تحـقـيـق الآتـي:

تـنـظـيــم الـقـطــاع الـصـنـاعــي وتـعـزيــز الـتـنـمـيــة الـصـنـاعـيــة وتـشـجـيــع الاسـتـثـمــار  	- 1 	
الـصـنـاعــي وزيــادة مـسـاهـمــة الـقـطــاع الـصـنـاعــي فــي الـدخــل الـقـومــي وتـوسـيــع 

المـجـلــس. دول  بــين  الاقـتـصـاديــة  الأنـشـطــة  وتـكـامــل  الـصـنـاعــي  الـتـشـابــك 

تـطـبـيــق الـسـيـاسـات الاقـتـصـاديـة لــدول المـجـلـس تجـاه الـتـصـنـيـع، والمـسـاهـمـة فـي  		 - 2
تـلـبـيــة مـتـطـلـبـات خـطـط وبـرامــج الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة.

دعــم الـتـعــاون والـتـكـامــل والـتـنـسـيــق بــين دول المـجـلــس فــي الـشــؤون المـتـصـلـة  		 - 3
بـالـصـنـاعــة.

تحـفـيــز الابـتـكــار وتـبـنــي الـتـكـنـولـوجـيــا المـتـطــورة وتـوطـيـنـهــا فــي دول المـجـلــس  		 - 4
لـلارتـقــاء بـالـقـطــاع الـصـنـاعــي وتـعـزيــز تـنـافـسـيـتــه.

تـعـزيــز الـسـيـاســات الخـاصــة بـالـقــوى الـعـامـلــة الـوطـنـيــة والمـؤهـلــة فــي الـقـطـاع  		 - 5
 لـلأنـظـمــة )الـقـوانــين( المـتـبـعــة فــي دول المـجـلــس.

ً
الـصـنـاعــي وفـقــا

تـشـجـيــع الانـتـقـال الـرقـمـي لـلـمـشـروعــات الـصـنـاعـيـة فـي دول المـجـلـس وتحـفـيـزهـا  		 - 6
لـتـحـديـث وتـطـويـر تـقـنـيـات الـتـصـنـيـع ومـواكـبـة الـثـورة الـصـنـاعـيـة الـرابـعـة واسـتـخـدام 

تـقـنـيـاتـهـا المـتـطـورة، وتـشـمـل كـذلـك الـصـنـاعـات المـعـرفـيـة والـصـنـاعـات الـبـيـئـيـة.

تـشـجـيـع اسـتـخـدام الآلات والمـعـدات المـرشـدة لـلـطـاقـة فـي عـمـلـيـات الـتـصـنـيـع. 		 - 7

لـلأنـظـمــة   
ً
وفـقــا الـبـيئــة  وحـمـايــة  والـسـلامــة  والـصـحــة  الأمــن  بمـعـايـيــر  الالـتــزام  		 - 8

المـجـلــس. دول  فــي  المـتـبـعــة  )الـقـوانــين( 

9 -	 الالـتـزام بـالـنـظـام الـعـام والأعـراف والـتـقـالـيـد المـرعـيـة بـدول المـجـلـس. 	

الـبـاب الـثـانـي
الـتـرخـيـص الـصـنـاعـي

المـادة الـرابـعـة

وجـوب الحـصـول عـلـى تـرخـيـص صـنـاعـي

لا يـجـوز إقـامـة مـشـروع صـنـاعـي أو تـغـيـيـر إنـتـاجـه أو تـوسـعـتـه أو تـطـويـره أو دمـجـه 
عـلـى  بـنـاء  إلا   

ً
جـزئـيـا أو   

ً
كـلـيـا فـيـه  الـتـصـرف  أو  مـوقـعـة  تـغـيـيـر  أو  تجـزئـتـه  أو  غـيـره  مـع 

 لأحـكـام هـذا الـنـظـام )الـقـانـون(.
ً
تـرخـيـص صـنـاعـي صـادر وفـقـا
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المـادة الخـامـسـة

إجـراءات الحـصـول عـلـى الـتـرخـيـص الـصـنـاعـي

لـلـمـشــروع  المـبـدئـيــة  المـوافـقــة  عـلــى  الحـصــول  الـصـنـاعــي  الـتـرخـيــص  لـطـالــب  		 - 1
 لمـا تحــدده الـلائـحـة، وتـكـون المـوافـقــة المـبـدئـيـة لمـدة 

ً
الـصـنـاعــي مــن الإدارة، وفـقـا

.
ً
 لمــا تــراه الجـهــة المـخـتـصــة مـنـاسـبـا

ً
سـنــة قـابـلــة لـلـتـمـديــد وفـقــا

لـذلــك،  المـعــدة  الـنـمــاذج  عـلــى  الإدارة  إلــى  الـصـنـاعــي  الـتـرخـيــص  طـلــب  يـقُــدم  	- 2 	
 لمـا تـبـيـنـه 

ً
 كـافــة الـبـيـانـات والمـسـتـنــدات والـدراسـات المـطـلـوبـة وفـقــا

ً
 مـسـتـوفـيــا

الـلائـحــة، فــإذا مــا رأت الإدارة ضـرورة اسـتـيـفــاء أيـة مـعـلـومــات إضـافـيـة وجـب إخـطـار 
مـقـدم الـطـلـب بـذلـك، فـإن لـم يـتـم تـقـديمـهـا خـلال أسـبـوع مـن تـاريـخ إخـطـاره اعـتـبـر 

الـطـلـب كـأن لـم يـكـن.

 مــن تـاريــخ تـقـديمــه 
ً
تـبــت الإدارة فــي الـطـلــب خـالل مــدة أقـصـاهــا ثـلاثــون يـومــا 	- 3 	

، وتـخـطــر صـاحـب الـطـلـب بـالــرد عـلـيـه خـلال مـدة لا تـتـجــاوز سـبـعـة أيـام 
ً
مـسـتـوفـيــا

، ويـُعـد 
ً
مــن صــدور الـقــرار. فـإذا كــان الـقـرار بـرفــض الـطـلـب وجــب أن يـكـون مـسـبـبــا
مـضــي مــدة الـبــت فــي الـطـلــب المـسـتـوفــي دون رد بمـثـابــة رفــض ضـمـنــي.

 لأحـكـام المـادة 
ً
 الـتـظـلـم مـن الـقـرار وفـقــا

ً
ولـكــل مــن رفُـض طـلـبـه صـراحـة أو ضـمـنــا

الـثـانـيــة والـعـشـرون مـن هــذا الـنـظـام )الـقـانـون(.

 لـلـنـمــوذج المـوحــد المـرفــق بـالـلائـحــة، 
ً
تـصــدر الإدارة الـتـرخـيــص الـصـنـاعــي وفـقــا 	- 4 	

الانـتــاج. لـبــدء  المـحــددة  الـزمـنـيــة  الـفـتــرة  بـالـتـرخـيــص  ويـُثـبــت 

المـادة الـسـادسـة

حـالات إلـغـاء الـتـرخـيـص الـصـنـاعـي

أي مـن  الـصـنـاعـي فـي  الـتـرخـيـص  أو  المـبـدئـيـة  المـوافـقـة  إلـغـاء  المـخـتـصـة  لـلـجـهـة 
الحـالات الآتـيـة:

بـنـاء عـلـى طـلـب صـاحـب المـشـروع. 		 - 1

الـتـوقـف أو عـدم اسـتـكـمـال الإجـراءات والمـتـطـلـبـات لاسـتـصـدار الـتـرخـيـص الـصـنـاعـي. 		 - 2

عـدم تـنـفـيـذ المـشـروع الـصـنـاعـي أو الـتـوقـف عـن اسـتـكـمـالـه خـلال المـدة المـحـددة  		 - 3
لـبـدء الإنـتـاج.

إذا ثـبـت أن الـتـرخـيـص الـصـنـاعـي تـم الحـصـول عـلـيـه بـنـاء عـلـى بـيـانـات غـيـر صـحـيـحـة. 		 - 4

أسـاسـهـا  عـلـى  مـنـح  الـتـي  المـعـلـومـات  حـسـب  الـصـنـاعـي  المـشـروع  تـنـفـيـذ  عـدم  	 - 5
الـتـرخـيـص.
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الاشـتـراطــات  يـسـتـوفــي  لا  الـصـنـاعــي  المـشــروع  أن  المـخـتـصــة  لـلـجـهــة  ثـبــت  إذا  		 - 6
الـصـنـاعــي. الـتـرخـيــص  أسـاسـهــا  عـلــى  مـنــح  الـتــي  والمـعـايـيــر 

إذا تـوقــف المـشــروع الـصـنـاعــي عـن الإنـتـاج لمـدة تـزيـد عـلــى سـنـة دون أخـذ مـوافـقـة  		 - 7
الجـهــة المخـتـصـة.

المـادة الـسـابـعـة

الـتـزامـات أصـحـاب المـشـروعـات الـصـنـاعـيـة

يـلـتـزم صـاحـب المـشـروع بـالآتـي:

 
ً
بـدء ومـواصـلـة أعـمـال المـشـروع الـصـنـاعـي الـتي مـنـحـت لـه المـزايـا والإعـفـاءات وفـقـا 		 - 1

لـلـشـروط المـحـددة.

عـدم الـتـنـازل عـن المـزايـا والاعـفـاءات أو تحـويـلـهـا عـلـى أي نـحـو إلـى شـخـص آخـر دون  		 - 2
الحـصـول عـلـى مـوافـقـة مـسـبـقـة مـن الجـهـة المـخـتـصـة.

الـصـنـاعـي بـشـكـل  المـشـروع  المـخـتـصـة عـن  الجـهـة  الـتـي تـطـلـبـهـا  الـبـيـانـات  إتـاحـة  		 - 3
كـامـل. 

الـتـي  لـلأغـراض  الجـمـركـي  بـالإعـفـاء  المـشـمـولـة  الإنـتـاج  مـسـتـلـزمـات  اسـتـعـمـال  		 - 4
أعـفـيـت مـن أجـلـهـا طـوال فـتـرة قـيـام المـشـروع الـصـنـاعـي المـرخـص لـه، وعـلـيـه أن 

 لـهـذه المـسـتـلـزمـات.
ً
يمـسـك سـجـلا

 مـن تـاريـخ تـوقـف المـشـروع الـصـنـاعـي عـن الـعـمـل 
ً
إخـطـار الإدارة خـلال ثـلاثـين يـومـا 		 - 5

 مـع بـيـان الأسـبـاب الـداعـيـة لـذلـك.
ً
 أو جـزئـيـا

ً
كـلـيـا

تجـديـد شـهـادة الـقـيـد فـي الـسـجـل الـصـنـاعـي. 		 - 6

 لـلـنـمـاذج المـعـدة 
ً
 للادارة بـالمـعـلـومـات الـتـي تحـددهـا  الـلائـحـة، وفـقـا

ً
الـتـقـدم سـنـويـا 		 - 7

لـذلـك.

الالـتـزام بمـطـابـقـة مـنـتـجـات المـشـروع الـصـنـاعـي لـلـمـواصـفـات الـقـيـاسـيـة الـوطـنـيـة  		 - 8
المـواصـفـات  لـتـطـبـيـق  المـمـكـنـة  الجـهـود  كـافـة  وبـذل  المـعـتـمـدة،  الخـلـيـجـيـة  أو 

المـعـمـول بـهـا فـي الأسـواق الـعـالمـيـة.
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الـبـاب الـثـالـث
الـسـجـل الـصـنـاعـي

المـادة الـثـامـنـة

إنـشـاء الـسـجـل الـصـنـاعـي

يـُنـشـأ فـي الإدارة سـجـل صـنـاعـي، وتحـدد الـلائـحـة الـشـروط والإجـراءات الخـاصـة بـالـقـيـد 
فـي الـسـجـل الـصـنـاعـي.

المـادة الـتـاسـعـة

الـقـيـد فـي الـسـجـل الـصـنـاعـي

الـسـجـل  فـي  مـشـروعـه  لـقـيـد   
ً
طـلـبـا للادارة  يـقـدم  أن  المـشـروع  صـاحـب  عـلـى  يـجـب 

 مـن تـاريـخ بـدء الإنـتـاج الـفـعـلـي.
ً
الـصـنـاعـي خـلال سـتـين يـومـا

الـصـنـاعـي وإجـراءاتـهـا وطـريـقـة  الـسـجـل  الـقـيـد فـي  بـيـانـات شـهـادة  الـلائـحـة  وتحـدد 
الحـصـول عـلـيـهـا واسـتـخـدامـهـا.

دول  مـن  كـل  لأنـظـمـة   
ً
وفـقـا  

ً
سـنـويـا الـصـنـاعـي  الـسـجـل  فـي  الـقـيـد  شـهـادة  وتحـدد 

المـجـلـس.

المـادة الـعـاشـرة

بـيـانـات المـشـروع الـصـنـاعـي

علـى  الحصـول  الأحـوال–،  –بحسـب   إليـه  المتصـرف  أو  ورثتـه  أو  المشـروع  لصاحـب  يجـوز 
 لـلاجــراءات 

ً
مسـتخرج مـن بيانـات مشـروعه الصناعـي المقيـدة فـي السـجل الصناعي، وذلـك وفقا

التـي تحددهـا اللائحـة.

المـادة الحـاديـة عـشـرة
نـشـر المـعـلـومـات والـبـيـانـات والإحـصـائـيـات

المـقـيـدة  بـالمـشـروعـات  المـتـعـلـقـة  والإحـصـائـيـات  والـبـيـانـات  المـعـلـومـات  تـُنـشـر 
 لمـا تحـدده الـلائـحـة.

ً
فـي الـسـجـل الـصـنـاعـي وفـقـا
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المـادة الـثـانـيـة عـشـرة

حـظـر تـداول المـعـلـومـات الـتـفـصـيـلـيـة

والمـعـلـن  الـصـنـاعـي  الـسـجـل  فـي  المـقـيـدة  والـبـيـانـات  المـعـلـومـات  تـداول  يـجـوز  لا 
أو  عـنـهـا،  مـفـصـح  وغـيـر  سـريـة  بـأنـهـا  الـصـنـاعـي  المـشـروع  صـاحـب  قـبـل  مـن  عـنـهـا 
 لـلأوضـاع المـقـررة فـي هـذا الـنـظـام )الـقـانـون( ولائـحـتـه الـتـنـفـيـذيـة.

ً
اسـتـخـدامـهـا إلا وفـقـا

الـبـاب الـرابـع
صـلاحـيـات الجـهـة المـخـتـصـة

المـادة الـثـالـثـة عـشـرة

لجـنـة تـطـويـر الـصـنـاعـة

يـجــوز بـقــرار مــن رئـيــس الجـهــة المـخـتـصــة، إنـشــاء لجـنــة فـنـيــة أو أكـثــر، تـخـتــص 
بـتـنـظـيــم وتـطـويــر وتـنـمـيـة الـصـنـاعـة، ولـهـا أن تـسـتـعــين بـذوي الأخـتـصـاص مـن الخـبـراء 
والـفـنـيــين، ويـُحــدد الـقــرار نـظــام عـمـلـهــا وكـيـفـيــة اتـخــاذ قـراراتـهــا بمــا لا يـتـعـارض مـع 

أحـكـام هــذا الـنـظــام )الـقـانــون( ولائـحـتـه.

المـادة الـرابـعـة عـشـرة

الاعـفـاءات والمـزايـا

تـُعـفــى واردات كـافــة المـشـروعــات الـصـنـاعـيــة المـقـامــة فــي دول المـجـلــس مــن 
 لـضـوابــط 

ً
الـضـرائــب )الـرســوم الجـمـركـيــة( الـلازمــة لمـبـاشــرة الإنـتــاج الـصـنـاعــي، وفـقــا

إعـفــاء مـدخـالت الـصـنـاعـة مـن الـضـرائـب )الـرســوم الجـمـركـيـة( المـتـفـق عـلـيـهـا فـي إطـار 
دول المـجـلــس.

ويـجـوز لـلـجـهـة المـخـتـصـة مـنـح المـنـشـأة الـصـنـاعـيـة مـجـمـوعـة مـن المـزايـا والحـوافـز 
 لأنـظـمــة كـل دولـة، وبمــا لا يـتـعـارض مــع الـتـزامـات دول 

ً
الـتـشـجـيـعـيــة المـنـاسـبــة وفـقــا

المـجـلـس لــدى مـنـظـمـة الـتـجـارة الـعـالمـيـة.

المـادة الخـامـسـة عـشـرة

المـشـاركـة فـي المـشـروعـات الـصـنـاعـيـة

يـجــوز لـلـجـهــة المـخـتـصـة المـشـاركـة فـي المـشـاريـع أو المـدن الـصـنـاعـيـة بـرأس المـال 
أو حـصــة عـيـنـيــة بمــا لا يـتـعــارض مــع الأنـظـمــة والـتـشـريـعــات المـعـمــول بـهــا فـي دول 

المـجـلـس.
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المـادة الـسـادسـة عـشـرة

الـتـأمـين ضـد الأضـرار

يـجــوز إلــزام صـاحــب المـشــروع بـتـقـديــم وثـيـقــة تـأمــين سـاريــة المـفـعــول تـغـطـي 
المـسـؤولـيــة عــن الأضــرار المـتـوقـعــة، تـصـدر مـن إحـدى شـركــات الـتـأمــين المـرخـص لـهـا، 

 لمــا هــو مـعـمـول بــه فـي كـل دولــة مــن دول المـجـلـس.
ً
وفـقــا

المـادة الـسـابـعـة عـشـرة

الإشـراف والـرقـابـة

 لـلاجـراءات 
ً
تـخـضـع المـشـروعـات الـصـنـاعـيـة لإشـراف ورقـابـة الجـهـة المـخـتـصـة، وفـقـا

المـقـررة بـالـلائـحـة.

المـادة الـثـامـنـة عـشـرة

الـضـبـطـيـة الـقـضـائـيـة

يـجـوز مـنـح مـوظـفـي الجـهـة المـخـتـصـة صـفـة الـضـبـطـيـة الـقـضـائـيـة لـتـنـفـيـذ أحـكـام 
 لـلاجـراءات المـتـبـعـة بـدول المـجـلـس.

ً
هـذا الـنـظـام )الـقـانـون( والـلائـحـة، وذلـك وفـقـا

المـادة الـتـاسـعـة عـشـرة

دخـول المـواقـع والاطـلاع عـلـى المـسـتـنـدات

الـصـنـاعـيـة  المـشـروعـات  مـواقـع  دخـول  فـي  الحـق  المـخـتـصـين  لـلـمـوظـفـين  يـكـون 
ومـكـاتـبـهـا وفـروعـهـا والاطـلاع عـلـى دفـاتـرهـا ومـسـتـنـداتـهـا وأخـذ عـيـنـات مـن مـنـتـجـاتـهـا 

وفـحـصـهـا وتحـريـر مـحـضـر بـأيـة مـخـالـفـة لأحـكـام هـذا الـنـظـام )الـقـانـون( والـلائـحـة.

المـادة الـعـشـريـن

سـريـة المـعـلـومـات

المـشـروعـات  دفـاتـر وسـجـلات  عـلـى  بـالاطـلاع  لـهـم  المـصـرح  المـخـتـصـين  عـلـى  يـجـب 
هـذه  سـريـة  عـلـى  يـحـافـظـوا  أن  )الـقـانـون(،  الـنـظـام  هـذا  أحـكـام  بمـقـتـضـى  الـصـنـاعـيـة 
يـعـاقـب  المـخـالـفـة  حـالـة  وفـي  اخـتـصـاص،  ذات  لجـهـة  إلا  إفـشـائـهـا  وعـدم  المـعـلـومـات، 

 لأنـظـمـة كـل دولـة مـن دون المـجـلـس.
ً
المـخـالـف وفـقـا
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الـبـاب الخـامـس

الجـزاءات الإداريـة

المـادة الحـاديـة والـعـشـرون

لـلـجـهـة المـخـتـصـة إصـدار قـرار  بـالمـسـؤولـيـة الجـنـائـيـة والمـدنـيـة،  مـع عـدم الإخـلال  	- 1 	
الـصـنـاعـيـة  المـشـروعـات  عـلـى  الـتـالـيـة  الإداريـة  الجـزاءات  مـن  أي  بـإيـقـاع  مـسـبـب 

المـخـالـفـة لأحـكـام هـذا الـنـظـام )الـقـانـون( أو لائـحـتـه: 

.
ً
الإنـذار لإزالـة أسـبـاب المـخـالـفـة خـلال مـدة لا تـزيـد عـلـى ثـلاثـين يـومـا أ  -	

.
ً
 لمـدة لا تـزيـد عـلـى تـسـعـين يـومـا

ً
تـعـلـيـق المـشـروع الـصـنـاعـي مـؤقـتـا ب-	

عـلـى  المـخـالـف  لحـمـل  يـومـي  أسـاس  عـلـى  تحـتـسـب  إداريـة  غـرامـة  تـوقـيـع  ج -	
الـتـوقـف عـن المـخـالـفـة وإزالـة أسـبـابـهـا وآثـارهـا.

تـوقـيـع غـرامـة إداريـة إجـمـالـيـة. د - 	

إغـلاق المـشـروع الـصـنـاعـي. هـ -	

و- إلـغـاء الـتـرخـيـص الـصـنـاعـي.

تـتـولـى كـل دولـة مـن دول المـجـلـس تحـديـد الحـد الأدنـى والأعـلـى لـلـغـرامـات الإداريـة،  		 - 2
 لـلاجـراءات والـنـظـم المـتـبـعـة لـديـهـا.

ً
والـغـرامـات الإجـمـالـيـة، وفـقـا

يـكـون تحـصـيـل الـغـرامـة الإداريـة بـالـطـرق المـقـررة لـتـحـصـيـل المـبـالـغ المـسـتـحـقـة  		 - 3
فـي كـل دولـة.

لأحـكـام  المـخـالـف  الـصـنـاعـي  المـشـروع  عـلـى  الإداريـة  الجـزاءات  تـوقـيـع  عـنـد  يـراعـى  		 - 4
هـذا الـنـظـام )الـقـانـون( ولائـحـتـه، تـنـاسـبـهـا مـع جـسـامـة المـخـالـفـة والمـنـافـع الـتـي 

جـنـاهـا المـشـروع، والـضـرر الـذي أصـاب الـغـيـر نـتـيـجـة لـذلـك.

الـبـاب الـسـادس

المـادة الـثـانـيـة والـعـشـرون

الـتـظـلـم

 لأحـكــام هــذا الـنـظــام )الـقـانـون( 
ً
يـجــوز لـلـمـتـضــرر مــن الـقــرارات الـصــادرة تـطـبـيـقــا

 لـلأنـظـمـة المـتـبـعـة فـي كـل دولـة مـن دول المـجـلـس.
ً
الـتـظـلــم لـلـجـهــة المـخـتـصـة وفـقـا
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المـادة الـثـالـثـة والـعـشـرون

رسـوم الخـدمـات

 لأحـكـام هــذا الـنـظـام 
ً
يـصــدر رئـيــس الجـهــة المـخـتـصـة الـرســوم المـسـتـحـقــة طـبـقـا

 لـلاجـراءات المـقــررة بـكـل دولـة.
ً
)الـقـانــون( والـلائـحــة وفـقــا

الـبـاب الـسـابـع

الأحـكـام الخـتـامـيـة

المـادة الـرابـعـة والـعـشـرون

تـوفـيـق الأوضـاع

عـلــى كــل صـاحـب مـشـروع حـصـل عـلـى تـرخـيـص صـنـاعـي قـبـل الـعـمـل بـهـذا الـنـظـام 
)الـقـانــون(، تـوفـيــق أوضـاعـه بمـوجـب هــذا الـنـظـام )الـقـانــون( ولائـحـتـه، خـلال سـنـة مـن 

تـاريـخ الـعـمـل بـأحـكـامـه.

المـادة الخـامـسـة والـعـشـرون

الـلائـحـة والـقـرارات

 لـلاجــراءات المـتـبـعـة فـي كـل دولـة، بـعــد إقـرارهـا مـن الـلـجـنـة 
ً
تـصــدر الـلائـحــة، وفـقـا

الـوزاريــة، ويـســري فـي شـأن تـعـديـلـهـا ذات الإجـراءات المـنـصــوص عـلـيـهـا فـي هـذه المـادة.

ولـرئـيــس الجـهــة المـخـتـصــة إصــدار الـقــرارات الـلازمــة لـتـسـيـيــر الـقـطــاع الـصـنـاعـي 
وإدارة أنـشـطـتــه، بمــا لا يـتـعــارض مــع أحـكــام هــذا الـنـظــام )الـقـانــون( ولائـحـتـه.

المـادة الـسـادسـة والـعـشـرون

الإلـغـاء

يـُلـغــى نـظــام )قـانـون( الـتـنـظـيــم الـصـنـاعـي المـوحــد لـدول مـجـلــس الـتـعـاون لـدول 
الخـلـيــج الـعـربـيــة المـقـر بـقـرار المـجـلـس الأعـلـى فـي دورتــه الخـامـسـة والـعـشـريـن لـعـام 
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المـادة الـسـابـعـة والـعـشـرون

تـعـديـل الـنـظـام )الـقـانـون(

إنـفـاذه  شـأن  فـي  ويـسـري  )الـقـانـون(،  الـنـظـام  هـذا  تـعـديـل  اقـتـراح  الـوزاريـة  لـلـجـنـة 
الإجـراءات المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي المـادة )28( مـن هـذا الـنـظـام )الـقـانـون(.

المـادة الـثـامـنـة والـعـشـرون

الإقـرار

 
ً
يـقـر هـذا الـنـظـام )الـقـانـون( مـن المـجـلـس الأعـلـى ويـعـمـل بـه بـصـفـة إلـزامـيـة وفـقـا

لـلاجـراءات الـدسـتـوريـة لـكـل دولـة.
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